
    الشــرح الكبير

    ( فالجالب لصاحبه بنفسه أو برسول القاضي هو الذي يؤمر بالكلام ابتداء ( وإلا ) يكن

أحدهما جالبا ( أقرع ) بينهما وإذا أمر بالكلام ( فيدعي بمعلوم محقق ) نحو لي عليه

دينار من قرض أو بيع أو نحو ذلك واحترز بالمعلوم من المجهول نحو لي عليه شيء لا أعلمه

وبالمحقق من غيره نحو لي عليه دينار في ظني أو وهمي فلا تسمع دعواه على المشهور وهذا في

غير دعوى الاتهام كأن يتهم إنسانا بسرقة شيئه أو بأنه فرط فيه فتسمع ويتوجه اليمين على

المدعي عليه كما سيأتي في الشهادات ( قال ) المازري ( وكذا ) تسمع دعواه إن ادعى

بمجهول وبين السبب نحو لي عليه ( شيء ) من بقية معاملة مثلا ولكن لم أعلم قدره فيلزم

المدعى عليه أن يجيبه بشيء محقق أو بالإنكار ويحلف ( وإلا ) يدع بمعلوم محقق بأن ادعى

بمجهول أو معلوم غير محقق ( لم تسمع ) دعواه ( كأظن ) أن لي عليه شيئا أو أن لي عليه

دينارا وإن بين السبب خلافا لبعض الشراح ثم إذا ادعى بمحقق معلوم أو مجهول على قول

المازري فلا بد من بيان السبب ( وكفاه ) في بيان السبب ( بعت وتزوجت ) مثلا وإن لم يبين

الصحة ( وحمل على الصحيح ) حتى يتبين خلافه بأن يقول من بيع أو سلف أو قراض ونحو ذلك أو

تقول المرأة من نكاح أو نفقة ( وإلا ) يبين المدعي السبب ( فليسأله الحاكم عن السبب )

وجوبا فإن غفل فللمدعى عليه السؤال عنه فإن قال لا علم عندي به أو لا أبينه لم تسمع

دعواه فلا يطالب المدعى عليه بجواب كما يأتي ( ثم ) بعد بيان السبب أمر القاضي ( مدعي

عليه ) وهو من ( ترجح قوله بمعهود ) شرعي كالأمانة فإنه عهد في الشرع أن الأمين مصدق في

قوله كالمودع بالفتح وعامل القراض والمساقاة ( أو أصل ) كالمدين فإن الأصل عدم الدين
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